
 يطرح علينا عنوان هذا المقال مناقشـــة 
التســـاؤل التالي: كيف نمـــارس حرفة علم 
الاجتمـــاع بعد مضي أكثر من قرن يفصلنا 
عـــن المحـــاولات الأولـــى لتحديد المســـار 

العلمي والاجتماعي لعلم الاجتماع؟
فلا تـــزال لغايـــة اليوم تطـــرح قضية 
التـــزام عالِـــم الاجتمـــاع المثيـــرة للجـــدل 
تســـاؤلات عديـــدة حـــول ممارســـته لعلم 
الاجتمـــاع وغاياتهـــا. فعلى ســـبيل المثال 
يقـــف معظم علمـــاء الاجتمـــاع على تخوم 
السياسيين، وعلى مقربة أشدّ مما يظنون 
من أصحـــاب القرار. ألا ينـــذر ذلك بوقوع 
رَكِ فيجبر على  عالِم الاجتماع ذاته في الشَّ
اتخاذ موقف ما؟ وبالتالي تسييس نتائج 
بحثـــه وتوصياتـــه حـــول دراســـة الواقع 

الاجتماعي.

علم الاجتماع النقدي

ما مـــن عالِم اجتماع إلا وتســـاءل ولو 
لمرة واحـــدة حول نفـــع أعمالـــه، وهَمَّ في 
لحظة مـــا، ربمـــا، بالتدخل شـــخصيا في 
مناقشـــات عصـــره الاجتماعيـــة واتخـــاذ 
موقف ما. وهذا يعني أنه ليس بمســـتطاع 
عالِـــم الاجتمـــاع في هذا المعنـــى أن يبقى 
منحبســـا في برجه العاجي والإمساك عن 
والسياسية  الاجتماعية  المســـائل  مناقشة 
خاصـــة إذا مـــا كانـــت تتعلـــق مباشـــرة 
بالأعمـــال التي أنجزها، كما يرى ســـيرج 
بوغام في كتابه ”ممارســـة علم الاجتماع“ 
الصـــادر بترجمـــة منير الســـعيداني عن 

المنظمة العربية للترجمة ببيروت.

إن المدقق لواقع علم الاجتماع المعاصر 
يجـــد أن معظـــم علماء الاجتمـــاع يدفنون 
أنفســـهم في شقوق المعرفة الضيقة، إلا أن 
 (Critical Sociology) علم الاجتماع النقدي
يحاول وبـــكل جرأة وشـــجاعة أن يتحمل 
الإجابة عـــن الأســـئلة الكبيرة المســـكوت 
عنهـــا من قبـــل علمـــاء اجتماع الســـلطة 
الذين يحاولون مـــرارا وتكرارا أن يطفئوا 
الشـــعلة النقدية لعلم الاجتماع المدافع عن 
حقوق الســـواد الأعظم مـــن أفراد المجتمع 

ومصالحهم.
والدليـــل علـــى ذلك أن علـــم الاجتماع 
النقـــدي يقدم النـــدوات المتعمقة والمقالات 
الصعبـــة حـــول القضايا الراهنـــة بهدف 
تقـــديم إجابة عقلانية عمّا يدور في الواقع 
السياســـي والاقتصـــادي وآثارهمـــا على 
الحياة الاجتماعيـــة. كما أنه يقدم البدائل 
الممكنـــة للنظام الاجتماعـــي القائم الذي لا 
يهتم إلا بإرضـــاء مصالحه الخاصة حتى 

لو كانت على حساب مصالح الآخرين.
تـــدور الأزمـــة الحالية فـــي مهنة علم 
الاجتماع، حســـب جورج غورفيتش (1894 
– 1965) حـــول العديـــد مـــن الصعوبات أو 

العوائق التي ليست كلها معرفية، ولكنها 

سياسية ومؤسســـية بشكل أساسي. منها 
مـــا يتعلق بالأزمـــة العميقـــة للمنظورات 
السياســـية والاجتماعية والاقتصادية في 
المجتمعات المعاصرة ذات الرؤية المحافظة 
المتحالفة مع كل أشـــكال السلطة، أي أنهم 
إصلاحيون بلا إصلاحـــات. وبالتالي فإن 
حالة الانســـداد الأيديولوجـــي، والتوافق 
الواقعـــي، والفكر المنفرد هي التي تشـــكل 
الســـياق الاجتماعـــي لجميـــع النصوص 

الاجتماعية.
الاجتمـــاع  علمـــاء  جميـــع  ويواجـــه 
اليوم، بغض النظر عـــن النماذج النظرية 
ومواقفهم السياسية، هذا الوضع. البعض 
يعتـــاد عليـــه بســـهولة، والبعـــض الآخر 
يســـتنكره، لكن الكل يضطـــر إلى الاندماج 
فـــي تحليلاتهـــم في إطـــار هذه الســـلعة 

(أحادية البعد).
ويفسّر هربرت ماركيوز (1898 – 1979) 
هذا الوضع من خلال ممارســـات المجتمع 
الصناعـــي المتقـــدم الذي اســـتطاع وبكل 
براعـــة أن يفـــرّغ المجتمع من كل أشـــكال 
النقـــد، بهدف الســـيطرة عليـــه وتطويعه 
في خدمـــة تحقيق أهدافه وغاياته المتمثلة 
الإنســـان  علـــى  والتســـلط  بالســـيطرة 
والطبيعة. فوســـائل الاتصال الجماهيري 
المحصنـــة بالتكنولوجيـــا التـــي يمتلكها 
هذا المجتمع على ســـبيل المثال لا تجد أيّ 
عنـــاء يذكر في تحويـــل المصالح الخاصة 
إلـــى مصالح تهـــمّ كل أفـــراد المجتمع من 
ذوي الحس الســـليم، حيث يبدو كل شيء 
عقلانيا ولا يشـــوبه أيّ تناقـــض أو خلل. 
بذلك قدم المجتمع الصناعي المتقدم لأفراده 
مبررات منطقية للقضاء على أشكال النقد، 
من خلال التقدم التقني الذي يرسخ دعائم 
كاملة من الســـيطرة والتنســـيق (حســـام 
الدين فيـــاض: تطور الاتجاهـــات النقدية 
في علم الاجتمـــاع المعاصـــر، دار كريتار، 

إسطنبول).
بذلك تُشكل هذه ”المعتقدات الإجبارية“ 
الإطـــار الفريد والشـــامل إن لم يكن تجربة 
اســـتبدادية. إنهـــا بالفعل تجربـــة لنظام 
عالمي أناني وفريد مـــن المفترض أن يكون 
غير قابل للتغيير ليفرض في نهاية المطاف 

معاييره وقيمه وأطره الواضحة.
في هذا السياق نرى أن تجربة ماركس 
واضحة من خـــلال الأيديولوجيا الألمانية، 
التي كانت تعتبر الأيقونة الروحية للواقع 
الألماني، حيث يمكن للمرء أن يفكّر بشـــكل 
أعـــم أن كل التكويـــن النظـــري يقوم على 
التكويـــن الاجتماعـــي وأن تطـــورات علم 
الاجتمـــاع لا يمكـــن فهمهـــا إلا مـــن خلال 
فهم تطورات وأحداث السياق الاجتماعي 
وتفاعلاته العالمية. هـــذا الافتراض، الذي 
يبـــدو منطقيـــا، يعنـــي أن هنـــاك عواقب 

معرفية مترتبة ذات سمة حاسمة.

التشكيك في القصص

إن الصعوبة الرئيسية التي تواجه كل 
المنطق الاجتماعي الحاســـم اليوم، سواء 
كان عالميـــا أو محليا، هي فـــي واقع الأمر 
غياب هـــذا المنظور أو المشـــروع أو الأفق 
أو الإســـقاط. ومـــع ذلـــك، كمـــا أظهر جان 
بـــول ســـارتر (1905 – 1980)، أن الإنســـان 
هو أول كائن يخطط نفسه للمستقبل وأنه 
صاحـــب تفكير وحريـــة إرادة واختيار ولا 
يحتـــاج إلى موجه (حســـام الدين فياض: 
للإنســـان  المعاصـــرة  الوجوديـــة  رؤيـــة 
والواقع الاجتماعي، المجلة العربية للنشر 
العلمي، عمان، العدد 29 لســـنة 2021)، مما 

يعـــد الشـــرط الأول لاحتمـــال وجـــود علم 
اجتماع نقدي، وهو بالتالي وجود حركات 
اجتماعية راديكالية، وبدائل سياسية ذات 
مصداقية، وتدخلات احتجاجية فعالة على 
الأرض، كما رأينا في احتجاجات اليســـار 
الجديـــد (الحركـــة الطلابيـــة عـــام 1968، 
والحركات الاجتماعية عام 1995 في فرنسا 
احتجاجات  وآخرهـــا  للعولمة،  المناهضـــة 

السترات الصفراء عام 2018).
الرســـمية  الماركســـية  كانـــت  فـــإذا 
(التقليدية) منذ فتـــرة طويلة مصدر إلهام 
أو مصاحبـــة لعلم الاجتماع، فإن تحجرها 
المرتبـــط  ســـمعتها  وتشـــويه  العقائـــدي 
بإفلاس الســـتالينية والماوية والنقدية قد 
شـــككا في جميـــع القصـــص الكبيرة ذات 
الطابع التحرري. الآن، ومع هذه الأطروحة 
نرى أنها تستحق أن يتم تطويرها بالكامل 
من حيـــث طابعها النقدي وليس العقائدي 

والأيديولوجي.
فقد رافق علم الاجتماع دائما، بشـــكل 
مباشـــر أو غيـــر مباشـــر، الاشـــتراكية أو 
الليبرالية، والحركات السياسية التقدمية 
أو المحافظـــة، أو الفلســـفات الاجتماعيـــة 
الإداريـــة أو الطوباوية، أو الإصلاحات أو 
الثورات. لذلك، سيكون من المثير للاهتمام 
للغايـــة، في إطـــار علم الاجتماع، دراســـة 
العلاقات الصريحـــة أو الضمنية للإنتاج 
السوســـيولوجي مع ذرائعها، وسياقاتها، 
للاســـتئناف،  وعروضهـــا  وأوامرهـــا، 
وإعاناتهـــا، والحوافـــز التي تشـــارك في 

نهاية المطاف في الوضع السياسي.
 لـــذا فـــإن الشـــرط الأول لإمكانية علم 
الاجتمـــاع النقـــدي هو ببســـاطة شـــديدة 
إمكانية وجود سياســـة نقدية لأنه، سواء 
أحببنـــا ذلـــك أم لا، ”يتخذ جميـــع علماء 
الاجتماع خيارات أخلاقية وسياســـية، أو 
يشـــيرون إليها ضمنيا“ حسب رايت ميلز 
(C. Wright Mills1916 – 1962) حتـــى فـــي 
احتجاجاتهـــم غير السياســـية. (لمزيد من 
الاطلاع انظر: ســـي. رايت ميلـــز: الخيال 
السوســـيولوجي، ترجمـــة صالـــح جواد 
الكاظـــم، دار الشـــؤون الثقافيـــة العامـــة 

بغداد).

أنواع متناقضة

أمـــا الآن إذا أردنـــا فـــي مجـــال علـــم 
الاجتماع رســـم نوع من الخرائط للمواقف 
الاجتمـــاع  لعلمـــاء  العالميـــة  السياســـية 
المختلفين، وفقـــا لتخصصاتهم وأجيالهم 
أو  وتقاليدهـــم  المؤسســـية  والانتمـــاءات 
مرجعياتهم المعرفية، يمكن للمرء أن يثبت 
بلا شـــك بعض الأنواع المثيـــرة للاهتمام. 
يمكننـــا أولا التمييز بـــين علماء الاجتماع 
الدائمين  المدنيـــين  (الموظفين  الجامعيـــين 

أو غيـــر الدائمين)، وعلمـــاء الاجتماع غير 
الجامعيين (الشركات، المؤسسات الخاصة 
أو العامة، المســـتقلين). ليس لديهم جميعا 
نفس الأمـــن الوظيفـــي ونفـــس التزامات 
النتائج ونفس إجراءات المكافأة والتقييم 
ونفس موضوعات البحث وطرائقه ونفس 

الروح ولاسيما نفس الاهتمام بالمعرفة.
يمكننـــا بعد ذلـــك التمييز بـــين علماء 
الاجتمـــاع فـــي الحقل الأكاديمـــي وعلماء 
اجتمـــاع المجتمـــع. وفـــي حـــين أن علماء 
الاجتمـــاع فـــي المجتمـــع يهتمون بشـــكل 
خاص بتفـــردات اللحظة: الأزمات والعنف 
والأزياء والتغيرات في العادات والظواهر 
الجماعيـــة والتكنولوجيـــة الجديدة، وما 
إلى ذلك، فإن علمـــاء الاجتماع الأكاديمي، 
في كثير من الأحيان، يدرســـون تاريخ علم 
الاجتمـــاع ومنظريـــه وظـــروف الاحتمال 
وحدوده  القانونيـــة  ومواضيعه  العلمـــي 

التأديبية ومنهجيّاته وما إلى ذلك.
وقـــد أكســـبنا الحقـــل الســـابق تراثا 
سوسيولوجية  وقواميس  نظريا  أكاديميا 
تتصف بأنهـــا مغلقة إلى حد مـــا أو أكثر 
أو أقل ســـكونية، ولكن قبل كل شيء تشكل 
مجموعة من الملخصات وكتيبات التعميم 
النظري والميدانـــي للبدء بالعمل من خلال 

دراسة الواقع الاجتماعي.
تحـــاول هـــذه التركيبـــات الجامعيـــة 

البســـيطة أن تبسّـــط وبشكل فظيع 
الاجتماعيـــة  القضايـــا  تعقيـــدات 
والمواضيـــع والمنطق الســـائد ولكن 
لصالح من؟ كما أنهم قبل كل شـــيء 
ينقلـــون بعض الدعـــاوى والأحكام 
المســـبقة التي لا يتم التشكيك فيها 
مطلقا في وضوحهـــم المفترض أو 
وهو  المقبولة،  القانونيـــة  المطابقة 
ما يســـتبعد في كثيـــر من الأحيان 

بشكل صريح الموقف النقدي.
يصنّف علـــم الاجتماع النقدي 
أن  المعرفيـــة  بالتعدديـــة  المؤمـــن 
هنـــاك فـــي الســـاحة الأكاديميـــة 
لعلـــم الاجتمـــاع المعاصـــر عـــدة 
أنواع رئيســـية من علم الاجتماع 
المعرفة  مصالـــح  مـــع  تتعـــارض 

والمصالح المؤسســـية فـــي كثير من 
الأحيان.

ويدّعـــي علم الاجتماع المؤسســـاتي، 
العامـــة  الســـلطات  قبـــل  مـــن  المكـــرس 
والهيئـــات الأكاديمية، أنـــه علم الاجتماع 
العلمـــي الوحيـــد. في كثير مـــن الأحيان 
يمـــوّل من قبـــل المؤسســـات الاقتصادية 
الربحية التي تسعى إلى دمجه بشكل عام 
في المنظمات البحثية الكبيرة التي تتمتع 
بإمكانات لا محـــدودة من إصدار المجلات 
وإقامة المختبرات السوســـيولوجية التي 
تـــدار مـــن طـــرف الشـــركات العملاقة في 

مجالات مختلفة ذات صلة مباشرة بالواقع 
الاجتماعي، ودور علم الاجتماع المؤسسي 
في هذا السياق ينحصر في تقديم خدماته 
للمحافظة على مكاســـب الوضـــع الراهن 

لزيادة مكاسب هذه الشركات.
اجتمـــاع  علـــم  الثانـــي  النـــوع  أمـــا 
المستشارين (المرجعيات السوسيولوجية)، 
غالبا ما ينحصر تنظيره السوسيولوجي 
في الإدارات أو الشـــركات لتقديم المساعدة 
في صنع القرار (سياسة المدينة، على سبيل 
المثال) أو إضفاء الشرعية على الخطابات 
السياسية الديمقراطية، المواطنة، الحرية، 
التعددية. لم يعـــد أكثر الحداثيين في علم 
الاجتماع الســـائد يترددون فـــي التعاون 
مباشرة مع أصحاب العمل أو التحدث في 
الندوات والنقاشات حول ثقافة الحكومة، 
والبعـــد الإنســـاني للأعمـــال، وأخلاقيات 

المسؤولية، والتنمية… إلخ.
وينحصـــر النـــوع الثالـــث مـــن علـــم 
الاجتمـــاع وهو علـــم الاجتمـــاع المعاكس 
للمؤسسات، بشـــكل عام خارج المؤسسات 
الكبيرة أو على هوامشـــها، مع اســـتثناء 
محتمل مـــن الجامعة، هو علـــم الاجتماع 
المتجـــوّل مـــن حيث أنـــه يتجـــول بحرية 
وشاعرية في مناطق غير مزدحمة وحقول 
غير مميـــزة. مواضيعها البحثيـــة، غالبا 
ما تكـــون غير عادية، وتتجـــاوز مناهجها 

غيـــر التقليديـــة الأطـــر القياســـية، لكنها 
تتمتع بقوة تجديـــد كبيرة على الانضباط 
وتشكل بلا شك خلاصة العديد من النتاج 

السوسيولوجي الرصين.
المناهـــض  الاجتمـــاع  علـــم  وأخيـــرا 
لمؤسســـات الهيمنة هو علم اجتماع يحلل 
بشكل نقدي، من خلال تحديهم، مؤسسات 
الهيمنة الســـائدة والمنطـــق المرئي أو غير 
المرئي للاغتراب الاجتماعي: الاستنســـاخ 
المدرســـي، المؤسســـات الشـــمولية، عـــدم 
المساواة في مواجهة الموت، الاستبعادات 
الاســـتيلاء  الاجتماعـــي،  والتهميـــش 
على المـــوارد، مراقبـــة مؤشـــرات العدالة 
الاجتماعيـــة… إلـــخ. وبالتالـــي فإنه يعمم 
النقـــد من خلال دمـــج النقـــد الجزئي في 
النقد الشـــامل للنظام الاجتماعي العالمي، 
فليس ذلك في معنى الاحتجاج المتحزب أو 
المناضل، بل في معنى كشـــف الآليات غير 
المرئية وغير الواعيـــة الفاعلة في مجتمع 

ما.
الاجتمـــاع  عالِـــم  علـــى  يجـــب  كمـــا 
النقـــدي وفـــق افتراضات المجال حســـب 
عالـــم الاجتمـــاع الأميركـــي النقـــدي ألفن 
جولدنر (1920 – 1980) ألاّ يكتفي بالمســـرح 
والديكـــور بـــل يجـــب عليه الدخـــول إلى 
الكواليس بغية فهـــم أفضل لأطر التجربة 
الإنســـانية – الاجتماعية ومسببات الفعل 
الاجتماعـــي الـــذي يحمـــل 
معاني ذاتية تجاه الآخرين 
ممارســـة  بوغام:  (ســـيرج 
علم الاجتماع، مرجع سبق 

ذكره، ص: 226).
وفي الختام نجد 
أن أحد أهم أبعاد علم 
الاجتماع النقدي هو 
التحليل الجاد غير 
المجامل للأعراف 
والأفكار المسبقة 
والممارسات 
السياسية 
والثقافية 
والاجتماعية 
لعلماء الاجتماع. 
وفي هذا السياق 
يرى ماركس أننا 
نحكم على شــــخص ما ليــــس بما يقوله أو 
يكتبــــه، بل بمــــا يفعله. ومعنــــى ذلك أنه لا 
وجود لعلم الاجتماع النقدي بسبب ضيق 
مســــاحة الوجــــود النقدي. من المســــتفيد؟ 

تعرف من صاحب المصلحة؟
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المجتمع ليس كما يصوره علم الاجتماع (لوحة للفنان سيروان باران)

الغائب الأكبر.. بحث عن مثقف علم الاجتماع
علم الاجتماع النقدي ضرورة إنسانية ضد التشكيك في قصص التحرر الكبرى

بات عمل علماء الاجتماع اليوم ينحصر داخل أســــــوار الجامعات أو داخل 
المؤسســــــات التي تتبع للسلطة السياســــــية أو المالية أو الإعلامية. وبالتالي 
انقطع بشــــــكل لافت عن الحياة الإنســــــانية في تقلبها وواقعها، وتحول إلى 
ما يشــــــبه الأرشفة أو تنضيد الأفكار السابقة أو العمل القاموسي، وغيرها 
مما يبعده عن وظيفته الحقيقية في دخوله معترك الواقع ومتابعته، وهو ما 

يتطلب ضرورة المناداة بضرورة ترسيخ علم الاجتماع النقدي.

المجتمعات ضد القولبة والتسلط

إن المدقق لواقع علم 

الاجتماع المعاصر يجد 

أن معظم علماء الاجتماع 

يدفنون أنفسهم في شقوق 

المعرفة الضيقة

احسامحسام الدين محمود فياض
باحث وأكاديمي سوري

ط وبشكل فظيع 
الاجتماعيـــة ا 
 الســـائد ولكن
قبل كل شـــيء
ــاوى والأحكام
 التشكيك فيها
م المفترض أو
وهو المقبولة، 
ــر من الأحيان

 النقدي.
جتماع النقدي
ي

أن المعرفيـــة 
ة الأكاديميـــة
عاصـــر عـــدة 
علم الاجتماع 
المعرفة  الـــح 

ة فـــي كثير من 

جتماع المؤسســـاتي،
العامـــة الســـلطات   
ة، أنـــه علم الاجتماع
كثير مـــن الأحيان ي
سســـات الاقتصادية
إلى دمجه بشكل عام
تتمتع ة الكبيرة التي
ة من إصدار المجلات
سوســـيولوجية التي
في العملاقة شـــركات

الـــذي الاجتماعـــي
معاني ذاتية تجاه
مم بوغام:  (ســـيرج 
علم الاجتماع، مرج

.(226 ذكره، ص:
وفي الخ
أن أحد أهم أ
الاجتماع الن
التحليل الج
المجامل
والأفكار
والم
ال
و
والا
لعلماء ا
وفي هذ
يرى مار
نحكم على شــــخص ما ليــــس بما
يكتبــــه، بل بمــــا يفعله. ومعنــــى ذ
وجود لعلم الاجتماع النقدي بسب
مســــاحة الوجــــود النقدي. من الم
تعرف من صاحب المصلحة؟
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